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 المستخلص:
وكذلك تهتم على المفاهيم  تتمحور هذه الدراسة حول تحليل أزمة السيادة من منظور القانون العراقي، 

الســـــيادة كمنرلك ارتلاز للدولة  ويبدأ البحث من ماهية العملية والنظرية للســـــيادة وأاعادها الأســـــاســـــية
ــر. ــة التحدتا  التي توايق تربيقها اي الواقا العراقي المعاصـ ــتعراـ ــيل   مسـ ــة على تلصـ ترتلز الدراسـ

ــنة   ــتور يمهورية العرا  لســـــ ــيادة اي دســـــ ــتورية ومد   م انية    (200٥الســـــ محللا النصـــــــوو الدســـــ
 تربيقها على ارض الواقا.

، وما يترتب كما تبحث الدراســـــة اي مظاهر أزمة الســـــيادة اي اـــــمن القوانين الواـــــ ية العرا يةو    
عرض آليا  ويهدف البحث  لى مناقشـــة هذه اازما  و  .الســـيادة الوطنية عليق من أزما  تؤثر على

 . القانون العراقي اي موايهتها، ما اقتراح حلول عملية لحماتة وتعزيز السيادة 
 الكلمات المفتاحية

 ( ، السيادة ، ااتفا يا  ،أزمة السيادة ، الحلول.200٥دستور يمهورية العرا  لسنة  
 

Abstract: 
This study focuses on analyzing the crisis of sovereignty from the perspective 

of Iraqi law. It also addresses the fundamental concepts of sovereignty and 

its practical and theoretical dimensions. 

The research begins by examining the nature of sovereignty as a cornerstone 

of the state, reviewing the challenges facing its implementation in 

contemporary Iraqi reality. The study is based on establishing the legal basis 

of sovereignty in the Constitution of the Republic of Iraq of 2005, analyzing 

the constitutional texts and the extent of their applicability on the ground. 
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Furthermore, the study investigates the manifestations of the sovereignty 

crisis within Iraqi positive laws, and the resulting challenges that affect 

national sovereignty. The research aims to discuss these challenges and 

present the mechanisms of Iraqi law in confronting them, while proposing 

practical solutions to protect and enhance the state's sovereignty. 

Keywords 

The Constitution of the Republic of Iraq of 2005, Sovereignty,  Contracts, 

Sovereignty Crisis, Solutions. 
  أولا: موضوع البحث

تمتا  تعـد الســــــــــــــيـادة حقر الزاويـة اي القـانون الـدولي والعلاقـا  وين الـدول أ   ن كـل دولـة تمتـاز وت
ويركز البحث على دراسـة أزما  التي ، اااسـتقلال التام واللامل اي  دارة ؤـؤونها الداخلية والراريية

توايق الســـــــــــيادة العرا ية ما اكؤـــــــــــارة والتركيز  لى دور القوانين العرا ية اي تعزيز هذه الســـــــــــيادة أو 
 .أاعااها

 ثانياً: أهمية موضوع البحث
 الأهمية النظرية ( أ 
دراســــة البحث تســــاهم اي  ثراء الم تبة والقانونية وتحليل عميك للعلاقة وين القانون الوطني والقانون  

 .الدولي اي سيا  دولة ذا  سيادة
   ب( الأهمية العملية 

تقدم الدراسة توصيا  عملية للمشرع العراقي وصناع القرار لمرايعة وتعديل القوانين الراصة لحماتة 
 .السيادة الوطنية

 ثالثاً: هدف البحث
 .تحديد ماهية السيادة اي القانون الدولي المعاصر -1
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 . تحليل المبادئ القانونية والدستورية الراصة اسيادة العرا  -2 
 . تقييم اعالية التشريعا  العرا ية اي حماتة السيادة  - ٣ 
 .تصنيف اازما  التي توايق السيادة -4
 .تقدتم التوصيا  والمقترحا  لحماتة السيادة العرا ية وتعزيزها -٥

 رابعاً : مشكلة البحث
تلمن مشــ لة الدراســة على عدة تســالا  حول مد   م انية التشــريعا  العرا ية على تعزيز وحماتة   

 : السيادة الدولية للعرا  وأورزها
هل  ن القوانين العرا ية سـاهم  اي أحدا  أزمة اي مفهوم السـيادة أم عمل  على تلكيد السـيادة  -1

 وترورها؟
ــيادة اللاملة والواقا الحالي   -2  هل هناك اقوة وااــــحة وين مبادئ الدســــتور العراقي التي تؤكد الســ

 و كيف تم ن تحليل هذه الأزمة وتداعياتها وما هي سبل معالقتها؟
  خامساً: منهجية البحث

ــا على  تعتمد البحث  ــلة وأت ـ ــتورية ذا  الصـ على المنهج التحليلي وتحليل النصـــوو القانونية والدسـ
المنهج الوصـفي لتواـيو ووصـلأ الأطر النظرية للمبدأ السـيادة وترورها ووصـلأ التحدتا  المرتبرة 

ــيادة. ــة اي خروقا    الزمة الســــــــ ــة الحالة لتحليل الحاا  الراصــــــــ ويعتمد البحث على منهج دراســــــــ
  .السيادة

 سادساً: خطة البحث
وناء على ما تقدم الن خرة البحث تقســـــم  لى ثلاثة مباحث ، خصـــــصـــــنا المبحث الأول منق لعرض 
ماهية الســيادة اي القانون الدولي وذلك اي مرالبين. يهتم المرلب ااول منق اي تعريف الســيادة اي 
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ــيادة وانواعها. ويبحث المبحث الثاني اي  ــاسي الســـ القانون الدولي ،وينما يتناول المرلب الثاني خصـــ
اســـــاي الســـــيادة اي القانون الدولي والعراقي اي مرلبين، ااول تســـــتعرض ااســـــاي الدولي للســـــيادة 

ــيادة. اي حين يترر  المبحث الثالث الى أزمة  ــيادة ويركز الثاني منق على ااســــاي الوطني للســ الســ
وســبل المعالقة ، وياء ذلك اي مرلبين يركز ااول منق على مظاهر ازمة الســيادة العرا ية اي  ل 

 القوانين العرا ية، ويتمحور المرلب الثاني سبل معالقة اازما  للسيادة اي العرا .

 المبحث الأول : ماهية السيادة في القانون الدولي         
تعد الســيادة من أهم الأركان الأســاســية التي تقام عليها نظرية الدولة اي الفلر القانوني والســياســي كما 
أنها من القواعد الرسيسـية التي تقوم عليها القانون الدولي والعلاقا  الدولية ،وتعد من ال ـوااا القانونية  

،  200٥للدولة  كا م ود.كا م،  والســــــــــياســــــــــية لمفهوم الدولة، كما يتحقك امويبها ااســــــــــتقلال الوطني
 (. وسنستعرض م امين السيادة اي المرالب التالية:128و 

 المطلب الأول: تعريف السيادة في القانون الدولي
ــلرة الدولة المرلقة اي الداخل ، أ   ن الدولة   ــتقلال الدولة اي الرارة وسـ ــيادة على اسـ تقوم معنى السـ

من أ  قوة خاريية، وأن تسـتحوذ سـلرة الهيمنة او  أؤـراصـها ومقليمها، وأنها قاسمة وذاتها دون تدخل  
ومن أول من أتى وتعريف الســيادة   0(28، و 2000الســيادة هي أســمى مســتويا  الســلرة  ســرحال، 

حين صـــــرحا  نها الســـــلرة العليا المعترف وها والمســـــيررة على المواطنين   اللاتب الفرنســـــي يان وودان
ــماوية  أوو الواا،   ــراسا الســـ ــها القوانين الربي ية والشـــ والرعاتا دون تقيد قانوني ما عدا القيود التي تفراـــ

( وهي من الفعل  ســــاد( امعنى  ٣8، و 1996 دن ون (. اللمة الســــيادة لًوياج يريا أصــــلها اللًو   لى ســــن
ــتنادهمالعظيم والراعة الشــــرف ــادة( وقيل  ســــادهم( واســ ــاد( ويمعها  ســ ــيادة و  ، ومفردها  ســ يســــدوده وســ
 (. ٣20،و 198٣ البراز ،
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أن يوهرها ترصــــي اي أن تصـــبو   ويتباين الفقق اي ترصــــيي مفهوم الســــيادة امنهم من ينرلك  لى
ــؤونها وا تتلثر اي ذلك اًيرها من الدول   ــاتاها وؤـــــــــــ للدولة الللمة العليا والأخيرة اي  يادة ومدارة ق ـــــــــــ

 (.112، و 2018 الش ر ،
ــية اي الدولة و ها    ــياسـ ــلرة السـ ــمة ترااك السـ ــيادة ميزة أو سـ وعراها البعض من اقهاء القانون الن السـ

ــها قوة آمرة عليها   ــســــــا  المويودة ايها تويب لنفســــ ــلرة عليا على يميا الأاراد والمؤســــ تنال الدولة ســــ
 (.2٣، و 201٣ عبيد،

ــلرة ا  ــلرة المرلقة اي الدولة. هذه السـ ــلرة العليا أو السـ ــيادة هي السـ ــتن اقولق  ن السـ وياء يون اوسـ
تر ــــا لأ  ســــلرة أخر  داخلية أو خاريية. وهي التي تمنو الدولة حك ســــن القوانين وتربيقها على 

 (.2٣،و 2000يميا الأاراد والمؤسسا  المويودين على أراايها  حداد،
القول اإن السيادة تعني  م انية الدولة على الفعل احرية وتحرر اي أمورها الراريية والداخلية.   وصفوة

ــة والعامة   ــيادة اي موايهة الأاراد والقماعا  الراصــــــــ اهي كما عراها داون ا  ن الدولة تلون ذا  ســــــــ
ــا ا      ــاعــ ــق الأاراد والقمــ لــ الــــذ  تر ــــــــــــــا  ــا، اهي المقتما الســـــــــــــــــامي  التي ت يش أو تعمــــل داخلهــ

 Dobin,1955, p.39.) 
 وأنواعها المطلب الثاني: خصائص السيادة

وأنواعها اي ارعين. تسـتعرض ااول خصـاسي   ينقسـم هذا المرلب الى ويان كل من خصـاسي السـيادة
 السيادة، وينما الفرع الثاني يبحث اي أنواع وأؤ ال السيادة. 

 الفرع الاول: خصائص السيادة
 أن للسيادة عدة سما  أساسية تم ن  تقازها االنقاط التالية:

  أولًا: شاملة
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ــتوطن اـــــــمن حدودهاأ   نها ت    ، وهذا تشـــــــمل كل من أاراد المقتما نفذ على أاراد الشـــــــعب ومن تســـــ
الدولية مثل مو في المنظما  الدولية   اي المعاهدا   وثروا  وممتللا  ومؤسـسـا  ااسـتثناء ما يتصـل

 (.19، و 2007والدولوماسيين ودور السفارا  الذين تمللون الحصانة الدولوماسية  حناش، 
  ثانياً: غير قابلة للتنازل

امعنى  ن ليس للدولة القدرة على  ن تترلى    ،أنها مرااقة لســــــــــــلرة الدولة والترلي تقود الى زوال الدولة
 (.42، و 2019عبيد، عن السيادة، االدولة والسيادة الرتان مرتبرتان ا تم ن التعامل ايهما 

 ثالثاً: مطلقة
، أ  الا تلون هيمنة أو ســلرة أو ا ة أو تعد منبا الســما  والرصــاسي اللاحقة لها ااعتبارها ســلرة 

أؤراو أسمى منها اي الدولة ،الا تتفو  سلرة عليها اي الرارة وا اي الداخل  د.سلم و د.مسعود،  
 (.70٣، و 2021

 رابعاً: دائمة
الدولة والع س صـــــــــحيو، أ   ن اســـــــــتمرار الســـــــــيادة يدوم ودوام الدولة    امعنى ان الســـــــــيادة تبقى وبقاء

وانق ـــــالها يتم اانق ـــــاء الدولة. افلرة الســـــيادة تلون مشـــــاوهة اســـــتقلالية الشـــــري التي ا تزول  ا 
 (.19، و 2019وزوالق  عبيد،

  خامساً: لا تتجزأ
أنق ا تتوار للدولة الواحدة ســــــو  ســــــلرة عليا وســــــيادة واحدة وا تم ن تقســــــيمها مهما كان  أ  ودالة

التنظيم اكدار  لهذه الدولة اسـواء كان  دولة اتحادتة ام كان  ذا  نظام مزدوة تقما وين المركزية و 
 (.74، و 200٥على كل حالة ذا  سيادة واحدة  المراكبي،  اإنها  اللامركزية اكدارية
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أ  ا تتصـــــل االح ام   داسمة اي البحث عن خصـــــاسي الســـــيادة على أنها ومن خلال ما توصـــــلنا  ليق
وا تنق ــــــــــــي  ا وزوال أو انتهاء الدولة نفســــــــــــها، وهي كذلك تتميز   أنفســــــــــــهم ومنما ترتبا احياة الدولة

وعلى المقيمين اي داخـل البلاد من الأيـانـب ما احترام   اـالشــــــــــــــمول امعنى تربك على كـااـق أونـاء البلـد 
  ااتفا يا  الدولية التي تعمل على تنظيم مو في المنظما  الدولية والدولوماسية وما تماثلق.

 الفرع الثاني : أنواع وأشكال السيادة
 تصنلأ السيادة  لى اعض الأصناف واقاج للقانب التي ينظر  ليها:

  أولًا: السيادة الداخلية والخارجية 
 قليمها  تصــبو للدولة الســلرة المرلقة الشــاملة على كااة من ت يشــون اي ويقصــد االســيادة الداخلية أن

لـذا عرف  (. 218، و 2010 ن تمنا منهـا أو تحـدهـا  زيتون،   ا تم ن لأ  ســــــــــــــلرـة أخر  غيرهـاو 
ومد نفوذها على نراقها و روزها اشـــــــــ ل  اقهاء القانون الســـــــــيادة الداخلية على أنها م انة وراعة الدولة

ســــــــــلرة أو طرف آخر   الأمر الناهي على كااة الأمور المحلية  الداخلية ( دون منازع ومنااس من أتة
 (.9، و 201٣ عبيد،
أما الســـيادة الراريية اينصـــرف معناها  لى ما تمتللق الدولة من صـــلاحية خاريية مرلقة الا تنصــاع   

 (.218، و 2010اي صلتها ما البلدان الأخر  لأ  قرار أو سيررة من ولد آخر  زيتون، 
االحرية وااسـتقلال اللامل الا   عدم  طاعة الدولة لأتة سـلرة أينبية،  ذ تتصـلأ االسـيادة الراريية هو

ــة أخر  تتح م اي  دوليــ ــة  ســــــــــــــلرــ ــدع أ   تــ ــا، وا  ــة  ا ورغبتهــ ــدوليــ الــ ــا   ــل اي المســــــــــــــؤوليــ ــدخــ تتــ
 (.9، و 201٣قراراتها عبيد،
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  ثانياً: السيادة الشخصية والإقليمية
يرتلز هذا التصــــنيف اشــــ ل رسيســــي على عناصــــر الدولة الثلا   ســــلرة، الشــــعب، اكقليم (، اتلون 

أسـاي ركن الشـعب ، وتصـبو السـيادة  قليمية  ذا ما لم يتم    السـيادة ؤـرصـية  ذا ما لم يتم ؤـمولها على
ؤــمول ســلرة الدولة  لى كل من تقيم على  ؤــمولها على أســاي اكقليم، والســيادة واقاج لهذا المفهوم هي

 (.11٣، و 2018نراقها ولو كان يتمتا اقنسية ولد آخر  الش ر ،
  ثالثاً: السيادة القانونية والسياسية

أو حيازتها وي ون   ينصـرف معنى السـيادة القانونية  لى أن تقوم سـلرة الدولة اي سـن القوانين وتربيقها
ــياســــــية تعني وها عامة الناي الذين  ــيادة الســــ لها الحك اي محاســــــبة كل مراللأ لتلك القوانين ،أما الســــ

 (.219، و 2014تقومون ااختيار من يزاول السيادة القانونية والممثل عن اكرادة الشعبية  لر ر،
من خلال ما توصـــــلنا  ليق الن تصـــــنلأ أنواع الســـــيادة الاعاد متنوعة لفلرة ؤـــــاملة تمثل ســـــلرة الدولة  و 

العليا على  قليمها وســــــــ انها واي علاقتها الدولية، االســــــــيادة الداخلية والراريية تشــــــــ لان طراا العمل  
ــية واكقليمية   ــيادة الشــــــرصــــ ــيادة الأول داخل الحدود وارخر خاريها ، أما الســــ اتبرهنان  طار هذه للســــ

الســـــــلرة من حيث الأاراد والأرض ، وينما الســـــــيادة القانونية والســـــــياســـــــية تظهران الصـــــــلة وين القاعدة 
 النظرية   القانون( والتنفيذ الفعلي  السياسي ( لهذه السلرة.

 المبحث الثاني: أساس السيادة في القانون الدولي والقانون العراقي
تعتبر الرة الســــــــــــيادة من أهم القواعد التي تســــــــــــتند عليها القانون اشــــــــــــ ل عام وطنياج كان أم دولياج اهو  

ترصــي هوية ونظام وؤــ ل الدولة وعلاقاتها االمواطنين و العالم الراريي، ويم ن تقســيم هذا المبحث 
رلب الثاني منق   لى مرالبين خصــصــنا المرلب الأول منق لعرض ااســاي الدولي للســيادة اي حين الم

 خصي للأساي الوطني للسيادة.



                                                                                                             
                                         
 

301 

 
 

                                                                     

 مجلة كلية الشرطة للعلوم الأمنية والمجتمعية 

م  6202- هـ  8144لسنة   حزيران( الرابع ( العدد )الثاني المجلد )  

 المطلب الأول : الاساس الدولي للسيادة
تقدير ســـيادة الدول كلصـــل للعلاقا  الدولية اهذا المبدأ هو الذ  تحدد تصـــرف  اترذ الفقق الدولي قاعدة

الدولة الراريي ويصـــــــد اعلها لســـــــلوك تمثل هقوم وتقاوز على ســـــــيادة دولة أخر ، وعلى هذا القوهر 
ــفة ــيها كما تعريها   تعري للدولة صـــ ــلرة عليا على كااة الأؤـــــراو والقها  او  أرااـــ ــتفادة اســـ ااســـ
ؤؤونها الداخلية وتماثلها القانوني ما الدول الأخر  اي المقتما الدولي  خراوي،   ااستقلال اي تسهيل

 (.108، و 2021
 ويم ن تقسيم أهم المعاهدا  والمواثيك الدولية لأساي السيادة الى الفروع التالية :

  الفرع الاول: ميثاق الأمم المتحدة
محتو  الحقو  الرسيســــــــــــــيـــة للأمم  ذا أكـــد اي ديبـــايتـــق   (194٥لقـــد مثـــل ميثـــا  الأمم المتحـــدة لعـــام  

اكتمــان اــالحقو  القوهريــة والأســـــــــــــــاســــــــــــــيــة و ــاحترام الفرد، و مــا للريــال والنســـــــــــــــاء والشــــــــــــــعوب   على
 ، الديباية(.194٥وصًيرها من حقو  مترااقة  ميثا  الأمم المتحدة،  كبيرها

ــمونها ذلك ومن ناحتين: الأولى2حيث وين  المادة  ــيادة أ   ن الحك ( اي م ــــ ــاواة اي الســــ للل  المســــ
ــؤوليا   دولة اي أن ــها وان تمتلك نفس الصـــلاحيا  والمسـ ــلراتها على  قليمها وأؤـــراصـ تماري كااة سـ

ــا قانونيا للمنظمة   التي تمللها البلدان الأخر  دون النظر  لى كبرها وقوتها، ــاســــ ــيادة أســــ وهذا تقعل الســــ
ــمن هذا المبدأ حماتة الدولية. أما من الناحية الثانية هو عدم التدخل ــؤونها، حيث اـ الدول  اي يميا ؤـ

ــية  ميثا  الأمم المتحدة،  ــياســـ ــادتة واايتماعية والســـ ،  194٥من التدخل الراريي اي ؤـــــؤونها ااقتصـــ
 .هذا ركيزة أساسية لمبدأ السيادة الوطنية(.و 2المادة 
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 ثاني: قانون الدولي الإنساني العرفيالالفرع  
وا تقب ال   عد هذا القانون الدولة ذا  السيادة أداة وهدف اي التشريعا  والص وك والمواثيك الدولية  

ؤــ ل من الأؤــ ال التقليل من ســيادتها ،  ا اما يترلب الحايا  اكنســانية والدولية لذا ورد  نصــوو  
 هذا القانون ليمنو أسبقية الأح ام والسلوك لمحاكمها الوطنية قبل تقدتمها للمحاكم الدولية.

  الفرع الثالث: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
تعد العهد الدولي للحقو  المدنية والســياســية من الوثاسك أو المعاهدا  الدولية ذا  الأا ــلية المرلقة ، 

ــان عالميا،    ذ كتب  مواد هذا العهد ونظام التوازن  ــيادة الوطنية و ين حقو  اكنسـ وين حك الدولة اي السـ
واي الوقــ  نفســـــــــــــــق اــلن كــااــة مواد هــذا العهــد تؤكــد ويوب المحــااظــة على حيــاة اكنســـــــــــــــان واحترامـق  

ــية والمدنية ــياســـ ــتقلاليتق الســـ ــان تنبا من كرامتق وهذا واســـ . حيث تقر العهد اي ديبايتق الن حقو  اكنســـ
، و 202٥ينســـقم ما كون الســـيادة الوطنية تماري لحماتة حقو  الشـــعب ومنعاج انتهاكها  العبود ،  

٣02.) 
( من العهــد الــدولي للــدول الحك اي اترــاذ  يراءا  اســــــــــــــتثنــاسيــة للحــد من اعض 4  وتســــــــــــــمو المــادة 

ــلامة  ــة عليها من قبل هذا القانون اي حاا  الروارئ العامة التي تهدد حياة وســـــــ االتزاما  المفرواـــــــ
ــبيل المثال تم ن للدولة أن تقيد حرية تنقل الأؤـــــــراو اي حال ويود خرر يهدد  الأمن   الأمة اعلى ســـــ

القومي أو الصحة العامة، وهذا  قرار لسيادة الدولة وحقها اي حماتة نفسها العهد الدولي للحقو  المدنية  
 (. 12، المادة 1966والسياسية،

لذا فيم ن القول  ن القوانين الدولية ا تنقض الســيادة الوطنية ول تعززها وواــعها اي  طار المســؤولية   
ــلم  ــان ويحاا  على الســ ــلوب تحمي حقو  اكنســ ــيادة الســ ــمن أن تربك الســ القانونية والأخلا ية مما ت ــ

 والأمن الدوليين.
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 الوطني للسيادة  الأساس  المطلب الثاني:
يتمحور  ينقســـــم هدا المرلب الى ارعين رسيســـــيين. الفرع ااول يبحث اي ااســـــاي الدســـــتور  للســـــيادة و 

 الفرع الثاني حول ااساي القانوني للسيادة، وكما يلي:
 الفرع الاول: الاساس الدستوري للسيادة
هي لاج قانونيا قوياج لمعنى الســـــــــيادة، اعلى المســـــــــتو    (200٥تعرض دســـــــــتور يمهورية العرا  لســـــــــنة  

الراريي يبرز ذلك من خلال  التلكيد على اســـــــــــتقلال الدولة ( أما على المســـــــــــتو  الداخلي امن خلال 
ــا   ــســ ــيادة تحتاة  لى وناء ولداج ذو مؤســ ــلرا  ( و التالي اإن تنفيذ هذه الســ ــدر الســ ــعب مصــ يعل  الشــ

التي قد تؤثر سـلبا على ؤـدة وعزيمة الدولة.  د عن المحاصـصـةوالبعي متينة ويتمتا اااسـتقرار السـياسـي
 هذا ولما للسيادة من أهمية االًة اقد ؤدد الدستور على ذكرها اي اللثير من المواد الدستورية:

( ايمهورية العرا  دولة اتحادتة واحدة مســتقلة، ذا  ســيادة كاملة، نظام الح م ايها يمهور   1المادة   
ــتور يمهورية العرا ، ــامن لوحدة العرا ا  دســــــ ــتور اــــــ ،  200٥نياوي  ورلماني ( دتمقراطي ،وهذا الدســــــ

 (.1المادة 
. ويـاء  المــادة  هـذه المــادة تني وواــــــــــــــوح على  ن العرا  ولــد متلــامـل الأهليــة اي المقتما الـدولي

اقولها ا الســــيادة للقانون ،والشــــعب مصــــدر الســــلرا  وؤــــرعيتها ويمارســــها اااقتراع الســــر  العام    (٥ 
اي العرا  تقب المباؤــر وعبر مؤســســاتق الدســتوريةا وتبين اي هذه المادة  ن أ  قوة أو ســلرة أو هي ة  

،  200٥أن تلخذ ؤــــــرعيتها وقوتها من عزيمة الشــــــعب ا من أ  يهة أخر   دســــــتور يمهورية العرا ،
 (.٥المادة 

( ا يتم تداول الســــــــــلرة ســــــــــلمياج عبر الوســــــــــاسل الدتمقراطية المنصــــــــــوو عليها اي 6ونصــــــــــ  المادة  
تداول الح م يتم من خلال التصــوي  الســر  العام المباؤــر مما  الدســتور ا وم ــمون الني يواــو هذا
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ــتور يمهورية العرا ، ــون حك المواطنين اي انتراب ممثليق احرية  دســــــــ ( 6، المادة 200٥ت فل ويصــــــــ
اهـذه المـادة ترســــــــــــــه  ن قرار الح م هو قرار عراقي خـالي، يتم اترـاذه من قبـل الشــــــــــــــعـب العراقي واقـا  

المادة   ،200٥لدســتوره، وهذا هو يوهر الســيادة الوطنية. فيما ح ــر  المادة  دســتور يمهورية العرا ،
أو هي ة اممارســـــــة الســـــــلرة اعيداج عن  طار الدســـــــتور  دســـــــتور يمهورية   اي معناها كل ؤـــــــري  (7)

 وهذا تعني  ن السيادة للعرا  وحده ا ح را على أحد وذاتق. (.7، المادة 200٥العرا ،
ــة احقو    ( على تعهـد العرا  التزام المعـاهـدا  8واســــــــــــــر ني المـادة   الـدوليـة ومواثيك الأمم الرـاصــــــــــــ

 (.8، المادة 200٥اكنسان ،هذا الميثا  احد ذاتق هو مزاولة السيادة دستور يمهورية العرا ،
  الاساس القانوني للسيادةالفرع الثاني : 

عزز  القوانين العرا ية هي الأخر  مبدأ الســـيادة الوطنية من خلال ما حوتق من قوانين متنوعة ت ـــمن  
قدرة الدولة على  دارة ؤــؤونها الداخلية والراريية احرية اعيدا عن التدخل الراريي وتشــمل هذه القوانين  

 ما يلي:
  القوانين الخاصة بالموارد الطبيعيةأولًا: 

االسـيادة ،ولذا عالق  القوانين العرا ية    الق ـاتا المعقدة التي لها صـلة وثيقة  ادارة الموارد الربي ية من
اقد   الموارد الربي ية اي البلاد على تنوعها وتشـــمل اشـــ ل أســـاســـي النفا والًاز والمواد الماسية والبي ة،

قانون النفا والًاز: وهي من أورز القوانين  تنوع  القوانين العرا ية لتشمل يميا هذه القراعا  وأهمها:  
(  84الهيـدروكر ونيـة رقم    التي تهـدف  لى  دارة الثروة النفريـة وترورهـا ومنهـا قـانون الحفـاا على الثروة

( الذ  لم يتم  قراره اشــــــ ل نهاسي  لى ارن  2007( ومشــــــروع قانون النفا والًاز لعام     198٥لســــــنة  
اريا قوانين تحدد الأسس العامة كدارة هذا المورد الحيو  اي العرا   لى نصوو دستورية ومش   اااة

والًاز هما ملك للل   النفا  ( من الدســــــتور اعلى  ن111حيث تني المادة    وتشــــــمل المللية واكدارة
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ــعب العراقي ــتور يمهورية العرا ،  الشـــــ (.وكذلك  111، المادة  200٥اي كل الأقاليم والمحااظا ا  دســـــ
المــــادة   ــ   ــق  دارة   (112نظمــ ــة   منــ ــاز وين الح ومــ ــة   النفا والًــ ــاليم والمحــــااظــــا      المركزيــ والأقــ

 (.112، المادة 200٥وترويرها دستور يمهورية العرا ،  تنميتها  لًرض   المنتقة
الذ  يؤكد على مسـؤولية الدولة اي   (2008لسـنة   (٥0 لى يانب قانون وزارة الموارد الماسية رقم   هذا

رعاتة حقو  العرا  اي المياه الدولية المشتركة اما تعزز موقلأ السيادة اي المفاواا  ما دول القوار 
( الذ  يرتبا  2009( لســــــنة  27رقم    (. وقانون حماتة وتحســــــين البي ة2008 قانون الموارد الماسية،  

 (.2009البي ية الدولية  وقانون حماتة وتحسين البي ة،  دا  االسيادة من خلال التزام العرا  االمعاه
  القوانين الأمنية والعسكرية ثانياً:

قانون العقو ا  العســـ ر  ( وقانون المنااذ الحدودتة و 200٥( لســـنة  1٣ ن قانون م ااحة اكرهاب رقم 
وقانون   (2016( لسنة  22( وقانون أصول المحاكما  القزاسية العس ر  رقم  2007( لسنة  19رقم  

ت عنى يميعها وترتيب و ناء ومعداد القوا  الأمنية   (2010( لســــــــــنة  ٣الردمة والتقاعد العســــــــــ ر  رقم  
والقوا  المســـــــــــلحة. اإن توايد القماعا  المســـــــــــلحة الرارية عن القانون تمثل عقبة وويق الســـــــــــيادة ، 

ويد الدولة وهي تشـريعا  رسيسـية لحماتة السـيادة  و التالي اان هذه القوانين هي التي تلزم احصـر السـلاح
 (. 2007قانون العقو ا  العس ر ، وقانون المنااذ الحدودتة و  200٥الوطنية قانون م ااحة اكرهاب،  

  القوانين الخاصة بالتدخل الخارجي ثالثاً:
ــنق 111( من قانون العقو ا  العراقي رقم  164نصـــــــــ  المادة   المعدل ا تعاقب كل من    1969( لســـــــ

ــد العرا  ا، ومن يانب آخر  ــهيل دخول قوا  أينبية أو التامر معها اـــــ وين  تقوم اعمل يهدف الى تســـــ
تعد هذه  (ا تعاقب كل من يتقســــــس لصــــــالو دولة أينبية اقصــــــد اكاــــــرار االبلاد ا،166ني المادة  

ــ ل الهي ل القانوني للعلاقا  ما   ــة تشـــ ــاعي للتدخل الأينبي ، االقوانين الراصـــ المواد أداة لمنا أ  مســـ
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ــا  الدولية ــســ ــ رية أينبية أو تعري مزاتا غير    الدول الأخر  والمؤســ ال  قانون يتيو توايد أســــس عســ
ليس هذا وحسـب ول وان تنظيم المعاهدا  الدولية يلزم أن  مقيدة لقواعد أينبيق قد ت ـعلأ سـيادة الدولة،

(،  111تلون تحـ  مرا بـة ورلمـانيـة حـازمـة لتـلمين حمـاتـة ســــــــــــــيـادة الـدولـة  قـانون العقو ـا  العراقي رقم  
 (.166و المادة 164، المادة 1969

 رابعاً: قوانين مكافحة الفساد
ــاد قانون هي ة النزاهة رقم    ــنة  ٣0من وين القوانين التي ترتي ام ااحة الفســـــــــ ( وقانون  2011( لســـــــــ

الرؤـــــــــوة وااختلاي واكاـــــــــرار    الراو ام ااحة  المعدل  1969( لســـــــــنة  11العقو ا  العراقي رقم  
ــروع رقم   ــب غير المشـــ ــنة  ٣8االمال العام وقانون اللســـ ــاد خرراج 201٥( لســـ غير    (، حيث تعتبر الفســـ

مباؤـــر على الســـيادة الوطنية لأنق يؤثر على هي ا  الدولة وي ـــعلأ  م انيتها على  صـــدار قرارا  حرة  
،لذا اان هذه القوانين تعمل على موايهة الفســــــاد ورعاتة المال العام كعنصــــــر رسيســــــي لحماتة الســــــيادة  

خاصــــــــــــة  الدير  و    تقوم لمصــــــــــــلحة البلد وليس لمصــــــــــــالو  الوطنية كونها تلفل ان القرارا  الح ومية
 (.٣1٣، و 2021 سماعيل، 

 وسبل المعالجة المبحث الثالث: أزمة السيادة
ــيادة العرا ية ــتعرض الأول مظاهر أزمة الســــــــ اي  ل القوانين   يت ــــــــــمن هذا المبحث مرلبين وينما تســــــــ

العرا ية ، الن المرلب الثاني يبحث اي سبل معالقة تلك الأزما  وما لذلك من تلثير على ثبا  الدولة  
 وسيادتها .

 في ظل القوانين العراقية المطلب الأول :مظاهر أزمة السيادة
تت ــــمن أزمة الســــيادة الراريية اي العرا  عقبا  صــــ بة ،حيث تويد أســــباب خاريية وداخلية تؤثر    

 ، حيث ينقسم هذا المرلب الى عدة اروع كارتي:على طاقة البلد اي تربيك سيادتق الشاملة
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 الفرع الاول: الأزمة الدستورية
ــتور  اي العرا  ما اعد عام   ــيادة من منظور دسـ من تحدتا  هي لية داخلية تتمثل    200٣تنبا أزمة السـ

اي صـــــعو ة اـــــبا المعايير المواـــــوعية لفاعلية المؤســـــســـــا  مما ت ـــــعلأ القدرة على اتراذ القرارا  
ية وعلى رأســها  الســيادتة الموحدة وتتلكد هذه الأزمة عبر اكؤــ اليا  المتعلقة ام ــامين الوثيقة الدســتور 

الم ونا  الذ  تقوم على مبدأ التمثيل السـياد  الموحد للدولة وي سـهل التدخل الراريي عبر    مفهوم دولة
القنوا  غير الرسـمية. وتتقلى الأزمة اي تعريل التربيك التشـريعي والم تمثل اي أزمة التلويل الدسـتور   

ــياج مرواج 76للمادة   ــياســــ ــة االلتلة الأكبر مما ترلك اراغاج ســــ ــتور الراصــــ تعزز قاولية النظام   ( من الدســــ
ــًا والتدخلا  الراريية   ــل اي االتزام االمدد الزمنية للأح ام اانتقالية    ،لل ــــــ ــاف الى ذلك الفشــــــ ت ــــــ

( مما يبقي على وؤر عدم اســـتقرار داخلي تشـــقا على خلك الســـيادة اكقليمية اامر الذ   140كالمادة  
،  2022كوثيقق محوريق ل ــــــمان وحده الدولة واســــــتقلال قرارها   الز يد ، تعيك  يام الدســــــتور وو يفتق  

 ( .1٥4-1٥1و 
 الأزمة الاقتصادية الفرع الثاني:

تعد هذه الأزمة من أؤــري الأزما  كون هذه الأزمة تؤثر اشــ ل مباؤــر أو غير مباؤــر اي خلك ااقي   
الأزما  ااعتماد العرا  على ســبيل المثال ونســبة كبيرة يداج على صــادرا  النفا كمصــدر رسيســي لقيام  

ــبب ااعتماد الأســــاســــي على الرارة  ــبب اي خلك تداعيا  اقتصــــادتة خريرة اســ  ااري، اقتصــــاده يتســ
 (.14، و 2017

ــل اي   ــداخـــ ــالـــ اـــ يتعلك  ــا  فيمـــ ــاز  والًـــ النفا  ــة  مســــــــــــــــــللـــ الى  ترر   العراقي  ــانون  القـــ أن  ــالرغم من  و ـــ
( من الدســتور العراقي  ن القانون لم يترر   لى ما ت ــمن الحماتة اللافية اقتصــاده  111،112المادة 

ــادراتق من النفا ومما تفاقم هذه الأزمة هو تلخر  قرار قانون النفا والًاز  ــل اصـــ معلقا  و قاسقفيما يتصـــ



                                          
                                     

308 

 
 

                                                     

 مجلة كلية الشرطة للعلوم الأمنية والمجتمعية 

م  6202- هـ  8144لسنة   حزيران( الرابع ( العدد )الثاني المجلد )  

 

وســـــــــيررة عدد من القرارا  الفردتة التي تؤثر   الأمر الذ  تســـــــــمو لويود العديد من التدخلا  الراريية
 (.٣1-٣0، و 2014سلباج على سيادتق الوطنية   ؤودر  وستيسي، 

 الأزمة الاجتماعية الفرع الثالث:
ت عد  الرؤــوة من أورز ت شــ  ل الفســاد المالي واكدار  تهديداج خريراج ومباؤــراج للأمن وااســتقرار اايتماعي و 

تقلياتق، حيث تمثل خرقاج لوايبا  الو يفة العامة من خلال اســتًلال المو لأ لســلرتق لتحقيك مصــالو  
اردتة أو ا وية خاصــة. هذا الفعل المنحرف ا ت عاقب عليق القانون احســب، ول ت ترتب عليق آثار ســلبية  

 .( 417، و 414ـي 41٣، و 2024 حسين،وخيمة تؤد   لى تدهور الأوااع اايتماعية الشاملة 
وتعدد  صـــــور هذا الفســـــاد ( تصـــــاعداج حاداج اي مؤؤـــــرا  الفســـــاد، 200٣حيث ؤـــــهد العرا  اعد عام  

لتشـــــــمل هدر المال العام، والعقود الوهمية، تســـــــيس التو يف، مما ت  ـــــــعلأ مبدأ اللفاءة، و التالي اإن  
تداعيا  الأزمة اايتماعية المتمثلة ااســــــــتمرار الفســــــــاد  والرؤــــــــوة وااســــــــتًلال الو يفي( تف ــــــــي الى 

وي ة مواتية لزيادة التدخلا  الأينبية، مما ت فاقم من تشــــــــــــظي الســــــــــــيادة  ااــــــــــــعاف ثقة المواطن ويرلك 
 (. ٣٥0، و ٣٣9،و ٣٣1، و 202٥الوطنية . كا م، 

  الأزمة السياسية الفرع الرابع:
( اعدد كبير من الأزما  التي يســــــــــــــد  أعلى    200٣مر النظام الســــــــــــــياســــــــــــــي اي العرا  اعد عام   

والتوترا  اايتماعية    المســـتويا  اي الأزما  الســـياســـية التي  هر  اي  دارة الدولة للعنلأ اايتماعي
وداج من الوســــــاسل الســــــياســــــية والقانونية المفتراــــــة كدارة تلك الأزما  ولعل الســــــبب اي ذلك تعود  لى 

الفدرالية ومما زاد نظام ح م دتمقراطي تمزة وين اكدارة المركزية و  النظام الشـمولي  لى تحول العرا  من
اي ار ـاك الواــــــــــــــا الســــــــــــــيـاســــــــــــــي هو ليـاب ورامج محـددة لتحـديـد أولويـا  العمـل وواــــــــــــــا القوانين  

 (.٥7،و 2011 صوان،
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وتعد هذه الأزمة أحد أهم العوامل التي تزيد من تفاقم أزمة الســـــــيادة ااانقســـــــاما  الســـــــياســـــــية الداخلية  
وتـدخـل الأطراف الرـارييـة اي تشــــــــــــــ يـل الح ومـة أو التـدخـل اي القرارا  الســــــــــــــيـادتـة وحتى الصــــــــــــــراع  

سـاهم  اي تعزيز اازمة مما تمس اي مصـالو    ، كلها أمور يوهريةالسـلرة أ  مبدأ المحاصـصـة على
 (.211، و 202٥مواطنيق  نصيف، 

وصــفوة القول أن العرا  يوايق معوقا  واســعة اي ارض الســيادة اســبب ما يوايهق من أزما  دســتورية  
وعدم اللفاتة اي الدااع عن الحقو   واقتصــادتة وأيتماعية وســياســية التي قد تؤثرعلى اتراذ قرارا  حرة

 اي الساحة الدولية.
 المطلب الثاني: سبل معالجة الأزمات

معالقة أزما  السـيادة، التي تررقنا  ليها اي المرلب السـاوك يتم من خلال تبني منهج ؤـاملاج تعمل   ن
 عدد من اكصلاحا  الداخلية .  على تعزيز القدرا  الوطنية من خلال اتراذ 

االحل الأزمة الدســــتورية تترلب تحركاج ؤــــاملاج وم ركدزاج تعيد للدســــتور و يفتق كوثيقة يامعة، وذلك االبدء  
اإلًاء أو تعديل مفهوم ادولة الم ونا ا وتلريس المواطنة المتســــــــاوية كمصــــــــدر وحيد للتمثيل ل ــــــــمان  

العليا  صــدار تفســير دســتور   ســيادة موحدة ودرء التدخلا  الراريية. االتواز  على المح مة ااتحادتة  
ــبا المعايير  76نهاسي وم لزِم للمادة   ل وي ـ ــياســـي المرود ــة االلتلة الأكبر، مما ينهي الفرال السـ ( الراصـ

المواـــوعية لفاعلية المؤســـســـا . كما تعد االتزام الصـــارم االمدد الزمنية الدســـتورية، خاصـــة فيما يتعلك  
ــتقرار الداخلي. أخيراج، تقب تعزيز الرقااة (، اــــــــــرورة قصــــــــــو  لســــــــــحب وؤر عدم 140االمادة   ااســــــــ

ر التدخل، مما  ــ  ــمية التي تيســــ ــاسية على العلاقا  الراريية لقرا القنوا  غير الرســــ ــية والق ــــ ــســــ المؤســــ
 (.160 -1٥8تساعد على اتراذ القرارا  السيادتة الموحدة  الز يد ، مصدر ساوك، و 
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ــن قوانين    ــا آلية قانونية معتمدة من خلال ســــ ــادتة : من خلال واــــ وينما تم ن معالقة الأزمة ااقتصــــ
تقلل من ااعتماد على  يرادا  الثروة النفرية كمورد وحيد كنعاؤــها اقتصــادتا واكســراع اي ســن مشــروع 

ســــــــــتثمار اي قراعا   قانون النفا والًاز ليدخل حيز التنفيذ ااــــــــــااة  لى  تقاد حلول قانونية تعزز اا
  202٥متنوعة منها الصـــــــــــناعة والزراعة والســـــــــــياحة كمصـــــــــــدر اقتصـــــــــــاد  داعم للنفا  الصـــــــــــويهي، 

 (. 2٥2،و 
وفيما يتعلك امعالقة الأزمة اايتماعية : امن ال ــرور  معالقة تداعيا  اازمة اايتماعية، ا ســيما  
ــتناد  لى قانون العقو ا   ــاد، من خلال تفعيل اكطار القانوني النااذ، ويتم ذلك اااســـــــــــ المرتبرة االفســـــــــــ

ــنة 111العراقي رقم   ــاد   1969( لسـ ا لم ااحة الفسـ ــج ــوصـ ــمن نصـ ، ومن أورزها المادة المعدل والذ  يت ـ
( التي ت قرم يريمة الرؤــــــــــوة. حيث ت عر ف المادة المذكورة االرؤــــــــــوة النها  يام المو لأ ارلب أو ٣07 

قبول منفعة، أو ميزة، أو وعد اشـــــــيء، ســـــــواء لنفســـــــق أو لًيره، مقاول أداء عمل من أعمال و يفتق، أو 
ــااة الى ــباط مو في الدولة   اامتناع عنق، أو اكخلال ووايباتق الو يفيةا، ااـ ــتناد الى قانون ان ـ ااسـ

المعـدل والـذ  تحـدد الوايبـا  الو يفيـة التي ت عـد اكخلال وهـا    1991( لســــــــــــــنـة  14والقرـاع العـام رقم  
ــوة واقجا للمادتين   ــمل تربيك هذه الأح ام المو فين   ٥،4يزءجا من يريمة الرؤــ ( من هذا القانون، و تشــ
المعدل، وكذلك الم لفين االردمة العامة،   1960( لســـــــــــنة  24ة رقم  المشـــــــــــمولين اقانون الردمة المدني

وت شـ ل هذه التشـريعا  يزءجا من خرة وطنية متلاملة لم ااحة الفسـاد ويراسمق، وهي خرة ودأ  تتقسد  
ــدر  اي مرحلة ما اعد عام   ــريعا  التي صـــــــــ ــتهدف هذه 200٣اي اكيراءا  والتشـــــــــ (. و التالي تســـــــــ

ــيادة ــفافية، وكذلك من خلال قانون ديوان   اكيراءا  حماتة الســــــ الوطنية والممتللا  العامة وتعزيز الشــــــ
ــنة  ٣1الرقااة المالية رقم   ــيجا يتولى التدقيك المالي ومرا بة    2011( لســـ ــاســـ تمثل الديوان يهازجا رقاويجا أســـ

ــتردام الأمثل للموارد العامة، وقانون هي ة النزاهة رقم   ــنة  و٣0الأداء ل ـــــــمان ااســـــ ت عنى  2011( لســـــ
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ــاسية المعنية وتربيك   ــا  الق ـ ــسـ ــاد وتربيك مبادئ النزاهة، وذلك االتعاون ما المؤسـ الهي ة ام ااحة الفسـ
ــية وايتماعية  القانون. و  ــســــ يهدف تفعيل هذه القوانين واكيراءا  الرقاوية المشــــــتركة  لى خلك وي ة مؤســــ

ــتقرار المقتمعي ويعزز ثقة   ــهم اي تحقيك ااسـ ــاد، مما ت سـ عادلة، عبر  نزال العقو ة امرتلبي يراسم الفسـ
 (.41٥و -414المواطنين االمؤسسا  العامة حسين، مصدر ساوك، و 

ــية: ــياســـــ ــية هو وأخيرا فيما يتعلك االأزمة الســـــ ــياســـــ ــبل العلايية للحد من الأزمة الســـــ تلســـــــيس    امن الســـــ
دتمقراطية توااقية سـليمة تترلب  لًاء مبدأ المحاصـصـة وتوسـيا المشـاركة السـياسـية، اما اي ذلك حرية  
ــية. و   ــياســ ــاد. ويقب تمثيل كااة م ونا  المقتما اي العملية الســ التعبير وتربيك العدالة وم ااحة الفســ

ان التعاتش ارمن لقميا  كما من ال رور  واا خرا تحقك الوحدة الوطنية والسلام المقتمعي، ل م
الليانا   دينية، عر ية، مذهبية، طبقية(.وي لزِم الدســـــتور ا ـــــمان ارو حياة للدولة والمواطن، وحيادتة  
ــاء اي تربيك القوانين، والتزام الأيهزة الأمنيـة احمـاتـة الوطن وخ ــــــــــــــوعهـا للقـانون. كمـا تقـب  الق ــــــــــــ

و ناء مؤســـــســـــا  ســـــياســـــية قادرة على تلبية   الترلي من الدكتاتورية والبيروقراطية، واصـــــل الســـــلرا ،
،  202٥مرالب القماعا  ومنا العنلأ، ما تعزيز انســــــقام النرب الســــــياســــــية واايتماعية.  العامر ،

 (.42٣و 
دراســة الأزما  اشــ ل   ومن خلال ما توصــلنا  ليق الن معالقة الأزما  التي توايق ســيادة العرا  تترلب 

تام لترصـــــــيي العوامل الأســـــــاســـــــية ونقاط القصـــــــور اي الرد وواـــــــا الررا المســـــــتقبلية لتقنب كااة 
 .الأزما  
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  الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــمة
 أولا :النتائج

تعني  م انية الدولة على الفعل احرية وتحرر اي أمورها الراريية والداخلية اا ان هذه   الســـــــــــيادة .1
ــيادة   ــيادة الداخلية مقيدة امبادئ القانون الربيعي أما الســـــــــ الحرية محدودة اي الرارة أو الداخل االســـــــــ

القرار النهـاسي اي أداسهـا الرـارييـة محـددة اقواعـد القـانون الـدولي العـام ،ا   م ـانيـة الـدولـة على اترـاذ  
 ومسؤوليتها، وا تظهر اوقها سلرة تتبعها.

تتميز السـيادة النها داسمة لأنها ترتبا احياة الدولة وا تتصـل االح ام أنفسـهم وا تنق ـي  ا وزوال   .2
الـدولـة ، ومنهـا ؤــــــــــــــموليـة ت نفـذ على كـااـة أونـاء البلـد وعلى المقيمين اي داخـل البلاد من الأيـانـب ما  

 احترام ااتفا يا  الدولية.
تصنلأ أنواع السيادة الاعاد متنوعة لفلرة ؤاملة تمثل سلرة الدولة العليا على  قليمها وس انها واي   .٣

علاقتها الدولية ، االســــــيادة الدولية الداخلية والراريية تشــــــ لان يانبي الســــــيادة العمليين الأول يتعلك  
لها عن الدول الأخر . أما اســـــلرة الدولة داخل الحدود وارخر خاريها والذ  يتمثل اعلاقتها واســـــتقلا

الســـيادة الشـــرصـــية واكقليمية تبرهنان  طار هذه الســـلرة من حيث الأاراد والأرض، والســـيادة القانونية  
 والتنفيذ الفعلي  السياسة( لهذه السلرة .والسياسية تظهران الصلة وين القاعدة النظرية  القانون( 

ــلرة  .4 ــتورية تؤكد أن الثروا  الربي ية هي حك للل العراقيين ما  عراء الدولة الســ ــوو الدســ النصــ
 اللاملة اي  دارة هذه الثروا  الربي ية اما تحقك العدالة للقميا ودون تمييز .

القوانين الدولية ومنها ميثا  الأمم المتحدة تركز على ااحترام وين الدول ومنا الدول من اســتعمال  .٥
العنلأ اـــــــــــد أ  دولة أخر ، ويمنا الدول من اتراذ قرارا  حر ية احرية أ  تمنا نشـــــــــــوب الحروب  

ــؤوليا  قانون ــاني يلزم الدول مســـ ــواسي، ومن ناحية أخر  اي القانون الدولي اكنســـ ــ ل عشـــ ية تمنا  اشـــ
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ــيادتها على   ــلحة مما تقعل ســـ ــعى  لى تلمين الحماتة اللافية للمدنيين أثناء النزاعا  المســـ ــدة وتســـ الشـــ
  قليمها وأؤراصها محدودة.

 ن الفســــاد اكدار  يتعلك امرالفة القواعد واكيراءا  اكدارية اي العمل الح ومي مثل المحســــو ية   .6
  تلخير أو تســريا  يراءا  والواســرة اي التو يف أو عرقلة المعاملا  لتحقيك منفعة ؤــرصــية مثل  

معينة (.أما الفســــــــــــــاد المالي يتعلك االقراسم التي تنرو  على اختلاي الأموال العامة مثل  الرؤــــــــــــــوة 
 وااختلاي والتزوير وااثراء غير المشروع(.

 : التوصياتاً ثاني
ــة  لى التربيك .1 ــتور الداسم توصـــــي الدراســـ ــية التي  التام للدســـ ــياســـ ايتياز النزاعا  وااختلااا  الســـ

 تزعزع السيادة الوطنية .
 تربيك معايير اللفاءة والقدارة اي التو يف والتر ية والًاء المحسو ية والواسرة اش ل صارم. .2
عن اايتياحا  أو ااقتحاما    تلسيس روااا ما الدول المقاورة مبنية على تقدير السيادة والعدول .٣

 العس رية.
  دراة مواد دراسية عن الأخلا  والنزاهة وم ااحة الفساد اي المناهج التعليمية. .4
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 قائمة المصادر والمراجع
ــيا اي القانون الدولي العامأحمد أوو الواا،   .1 ــة العر ية، القاهرة،  الوســــــــــ ،  1996، دار النه ــــــــــ
 .٣8و 
، المؤســــــــســــــــة القام ية للدراســــــــا  والنشــــــــر والتوزيا،  قانون العلاقا  الدوليةأحمد ســــــــرحال،  .2

 .28، و  2000ويرو ،
ــية واثرها على الأمن اايتماعي اي  .٣ ــياســـــ ــى فياض العامر ، الأزما  الســـــ احلام احمد عيســـــ

،و  202٥،  ٣6، العــدد 19، مقلــة كليــة التر يــة للعلوم اانســـــــــــــــانيــة،المقلــد 200٣العرا  اعــد عـام  
407-428 . 
،   و 2007مبدأ السيادة اي  ل التحوا  الدولية الراهنة، رسالة مايستير ،أميرة حناش،    .4
19. 
ــيلها اي  .٥ ــيادة الوطنية وتلصـ ــم كا م، د. مصـــد  عادل كا م ،  ؤـــ اليا  مفهوم السـ حلا ياسـ

ــنة     ــتور يمهورية العرا  لســــــ ــية  200٥ ل دســــــ ــياســــــ (، مقلة يامعة الأنبار للعلوم القانونية والســــــ
 .182، و 202٥(،1( ، العدد  14،المقلد  

ــتور  د. حميد حنون عبيد،   .6 ــتور  وترور النظام الدســــ ــنهور ،   مبادئ القانون الدســــ ، دار الســــ
 .42،  و 2019اًداد ،  

7. Dabin, J. Etat Ou La Ploitique, Essaide Dèfinition Seirey, Paris,      
1955, p. 39                                                                        

ــيادة الدولة، أطروحة دكتوراه،    .8 ــر، التدخل الدولي وين الشـــرعية الدولية ومفهوم سـ رااحي لر ـ
 .219، و 2014كلية الحقو  والعلوم السياسية، يامعة أوي ا ر ااقليد تلمسان، القزاسر، 
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 .2٣،و  2000ويرو  ،،  ، دار الحقيقة  العلاقا  الدوليةريمون حداد ،  .9
، مقلـة احو  200٣د. طـار  عبـد الحـاا  الز يـد ، أزمـا  ونـاء الـدولـة اي العرا  اعـد عـام   .10

 .168-1٣9، و 2022، 77،  العدد 48الشر  الأوسا، مقلد  
ــية .11 ــالم، د. عزالدين مســـــــعود، خاصـــــ ــلماني ســـــ ــيادة الدولة، مقلة  د. ســـــ ــتاذ الباحث   ســـــ الأســـــ

ــياف، الأردن مقلد   ــية ، يامعة محمد وواــــ ــياســــ ــا  القانونية والســــ   2021( ،1( ، العدد 6للدراســــ
 .70٣و 
النفا والًاز الربيعي، أطر دســــتورية لمنرقة الشــــر  ســــويي  ؤــــودر ، ريتشــــارد ســــتيســــي،   .12

واانترااا  و رامج الأمم    ، منشـــــورا  المؤســـــســـــة الدولية للدتمقراطية1، طالأوســـــا وؤـــــمال أاريقيا
 .٣1و -٣0و 2014المتحدة اكنماسية، ستوكهولم، السويد، 

ــيد عبد المنعم المراكبي،   .1٣ ــةد. الســــــــ ــيادة الدولة ،دراســــــــ لأهم التًيرا  التي    تقارة الدولية وســــــــ
 . 74، و 200٥، دار النه ة العر ية، القاهرة ،اي  ل تنامي التقارة الدولية   سيادة الدولة   لحق  
ــماعيل،   .14 ــاد   ســــ ــتاذ محمد صــــ ــاد وين آليا  الم ااحة د. عبد العال الدير  ،الأســــ يراسم الفســــ

 .14، و 2012، المركز القومي للإصدارا  القانونية، مصر، 1، طالوطنية والدولية
ــتور  اي العرا د. عدنان عايل عبيد،   .1٥ ــتور  النظرية العامة والنظام الدسـ ،  2، طالقانون الدسـ

 .2٣،و  201٣دار الوثاسك واللتب اي الم تبة الوطنية، اًداد ، 
ــيرها اي  ل د.   .16 ــيادة الوطنية العرا ية وآليا  ترســـــــــ علي عبد الرحيم العبود ، مرتلزا  الســـــــــ

  202٥( ،٥0دراسـا  سـياسـية ومسـتراتيقية، العدد   التحدتا  السـياسـية وااقتصـادتة والدولية، مقلة
 .٣02،و ٣01و 
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وانع اســـــاتق على الســـــيادة الوطنية،    200٣د. علي مهد  كا م، الفســـــاد اي العرا  اعد عام   .17
 .٣٥0،و ٣٣9، و ٣٣1، و 202٥(، 6٣المقلة السياسية الدولية، العدد 

ــ ر ،  .18 ــلأ الشـ ــتور  اي العرا د. علي يوسـ ــتور  والنظام الدسـ ، م تبة دار  مبادئ القانون الدسـ
 .112، و 2018السلام القانونية، ويرو ، 

الأزما  ااقتصـــــــــــادتة للقراع العام اي العرا ،   الصـــــــــــويهي،  دارة  اااـــــــــــل صـــــــــــبر  نعمة .19
اســــــــــــــتراتيقيـة ااســــــــــــــتقـااـة والتعـااي ، المقلـة العرا يـة للبحو  اكنســـــــــــــــانيـة واايتمـاعيـة والعلميـة 

 .2٥2،و 202٥(،17،العدد 
، دار اللتــب العلميــة ،ويرو    مرتــار الصــــــــــــــحــاحمحمــد ون أوي ا ر عبــد القــادر البراز  ، .20
 .٣20،و  198٣،
،أزما  التنمية الســــــياســــــية اي العرا  وســــــبل العلاة ،   مرت ــــــى أحمد خ ــــــر ،ولال محمد  .21
 .٥٣،و 2022(،29(،عدد ٣مقلد 
( 17د. مولود خراوي، السيادة اي النظام الدولي المعاصر، مقلة ؤؤون ااستراتيقية ،العدد  .22
 .108،و 2021،
ــاد المالي اي القوانين الوطنية، مقلة  .2٣ ــين، النظام القانوني لم ااحة ااقتصــــــ محمد طالب حســــــ

 .417، و 414و -41٣، و 2024(،٣(، العدد  70القامعة العرا ية، المقلد 
ــاد العراقي، مقلـة  .24 ــادتـة والمـاليـة اي ااقتصــــــــــــ ــار  اـاري، آثـار الأزمـا  ااقتصــــــــــــ نـايي ســــــــــــ

دراسـا  البصـرة والرليج العر ي ، يامعة    ااقتصـاد  الرليقي ، قسـم الدراسـا  ااقتصـادتة ،مركز
 .104و -10٣،و 2017( ،٣٣البصرة ،العدد 
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،اسـاد الربقة السـياسـية اي العرا ، دراسـة اقتصـادتة ، مقلة المسـتقبل العر ي ،   هيثم صـوان .2٥
 .٥7،و 2011(، مركز دراسا  الوحدة العر ية ،ويرو  ،٣89العدد 
،  2010، الأردن ، ، دار أســـامة للنشـــر والتوزيا 1، طالمعقم الســـياســـيد. واـــاح زيتون ،  .26
 .218و 
 (.194٥ديباية ميثا  الأمم المتحدة لعام   .27
 .194٥( ميثا  الأمم المتحدة لعام 2المادة    .28
 ( من العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية.4المادة   .29
 ( من العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية.12المادة   .٣0
 .200٥( من دستور يمهورية العرا  لسنة 1المادة   .٣1
 .200٥( من دستور يمهورية العرا  لسنة ٥المادة   .٣2
 .200٥( من دستور يمهورية العرا  لسنة 6المادة   .٣٣
 .200٥( من دستور يمهورية العرا  لسنة 7المادة   .٣4
 .200٥( من دستور يمهورية العرا  لسنة 8المادة   .٣٥
 .200٥( من دستور يمهورية العرا  لسنة 111المادة   .٣6
 .200٥( من دستور يمهورية العرا  لسنة 112المادة   .٣7
 .2008( لسنة ٥0قانون الموارد الماسية رقم   .٣8
 .2009( لسنة 27قانون حماتة وتحسين البي ة رقم   .٣9
 مرايعة القانون العس ر  وقانون م ااحة اكرهاب وقانون المنااذ الحدودتة . .40
 المعدل.1969( لسنة 111( من قانون العقو ا  العراقي رقم  166،164المادة   .41


